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106556 ‐ المدين المماطل يتحمل النفقات الت أنفقها الدائن من تحصيل دينه

السؤال

ل دين عل شخص ولنه مماطل ولا يريد أن يسدد الدين ، مع أنه عند أخذ الدين كتب ل وصل أمانة عل بياض ، وسوف

أتقدم بشوى ضده ، فهل ل أن أزيد عن مبلغ الدَّين ما سأدفعه للمحام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إذا كان هذا الشخص معسراً لا يستطيع أداء الدَّين ، فلا يجوز لك رفع الأمر إل القضاء ، بل عليك أن تمهله حت يغنيه اله ،

ويستطيع الأداء ، لقول اله تعال : (وانْ كانَ ذُو عسرة فَنَظرةٌ الَ ميسرة) البقرة/280 .

قال السعدي رحمه اله (ص 120) :

. به" انته يجد ما يوف وهذا واجب عليه أن ينظره حت (ةرسيم َلةٌ ارفَنَظ) لا يجد وفاء ( ةرسذُو ع) المدين (َاننْ كاو )"

وقال الشيخ محمد بن عثيمين :

"ومن فوائد الآية : وجوب إنظار المعسر – أي : إمهاله حت يوسر ، لقول اله تعال : (فَنَظرةٌ الَ ميسرة) فلا تجوز مطالبته

. بالدين ، ولا طلب الدين منه" انته

"تفسير سورة البقرة" (3/391) .

ثانياً :

إذا كان هذا الشخص قادراً عل الوفاء ، ولنه يماطل ويتهرب حت ألجأك إل شايته ف المحمة ، فإنه يغرم جميع الأموال

الت ستنفقها لأخذ حقك منه ، سواء ف ذلك أتعاب المحام أو غيرها .

1- لأن هذه الأموال هو السبب ف إنفاقها بمماطلته وظلمه ، فان هو الضامن لها ، كما لو أتلفها عل صاحبها .

2- ولأن عدم تحميله هذه النفقات يجرئ المدينين عل المماطلة ، وبذلك يقع الظلم ويثر ، وتضيع عل الناس أموالهم .

3- ولأن ذلك قد يؤدي إل ضياع حقوق الناس وأموالهم ، حيث لا يلجأ الدائن إل المحاكم ، لأنه قد ينفق أكثر من الدَّين نفسه

.

ولن . . . يجب أن تون تلك النفقات بالعدل ، فلا تبالغ فيها ولا تعط المحام أكثر من حقه اعتماداً عل أن المدين هو الذي

سيغرمها .

وقد نص عل ذلك أهل العلم :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/106556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%89%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%87
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"وإذا كان الذي عليه الحق قادراً عل الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حت أحوجه إل الشاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو

عل الظالم المبطل ، إذا كان غرمه عل الوجه المعتاد " انته من "مجموع الفتاوى" (30/24) .

وقال ف "كشاف القناع" (3/419):

"ولو مطل المدين رب الحق حت شا عليه فما غرمه رب الحق فعل المدين المماطل ، إذا كان غرمه عل الوجه المعتاد ،

. غرمه بغير حق" انته لأنه تسبب ف

: (3/441) "شرح المنته" وقال ف

. غرمه" انته مماطل ، لتسببه ف واه ، فعلش ن إلن بسببه أي : بسبب مطل مدين أحوج رب الدَّييوما غرم رب د"


